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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 

 الدورة الحادية والعشرون
          ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠-١٦، نيويورك

  دليل الاشتراع المنقَّح المزمع إرفاقه بقانون الأونسيترال النموذجي     
      *لاشتراء العموميل

      رة من الأمانةمذكِّ  
    إضافة  

 ١١ إلى   ٧حـاً بـشأن نـص الـدليل المزمـع إرفاقـه بـالمواد مـن                 ن هذه الإضافة مقترَ   تتضمَّ 
 .لاشتراء العموميلمن قانون الأونسيترال النموذجي ) أحكام عامة (من الفصل الأول

                                                         
افتتاح الدورة بسبب ضرورة إكمال مشاورات غير رسمية هذه الوثيقة مقدَّمة قبل أقل من عشرة أسابيع من  *  

 .بين الدورتين بشأن الأحكام ذات الصلة من مشروع دليل الاشتراع المنقّح
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  دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي 
    لاشتراء العموميل

...   
  الفصل الأول

  )تابع (عليق على كل مادة على حدة  الت-الجزء الثاني
...     

    )تابع**] (تشعُّبيةوصلة  [**  الاتصالات في مجال الاشتراء- ٧المادة 
في عصر يشهد تقدّما تكنولوجيـا سـريعا، قـد تظهـر تكنولوجيـات جديـدة لا تكـون،                    -١

سـواء كـان ذلـك لأسـباب       (لبعض الوقت، سهلة المنال أو ميسورة الاستعمال على نحو كـاف            
ويجـب علـى الجهـة المـشترية أن تـسعى إلى تفـادي أيِّ               ). ية أو بسبب التكاليف أو غير ذلك      تقن

حالات يمكن أن يؤدّي فيهـا اسـتخدام وسـيلة اتـصال معيّنـة في إجـراءات الاشـتراء إلى التمييـز                      
وعلـى سـبيل المثـال، يمكـن لاختيـار وسـيلة واحـدة حـصرا أن يفيـد             . ين أو المقـاولين   ورِّدبين الم ـ 

وينبغـي أن   . ين أو المقاولين الأكثر اعتيـاداً علـى اسـتخدامها علـى حـساب آخـرين               ورِّدبعض الم 
وذلك مثلا بإتاحة التدريب أو مُهل أطول حـتى يتعـود   (توضع تدابير لمنع أيِّ أثر تمييزي محتمل     

وقد ترى الدولة المشترعة عند الأخـذ بعمليـات جديـدة أنَّ ثمـة              ). ون على النظم الجديدة   ورِّدالم
ة في بادئ الأمر للإبقاء على العمليـات القديمـة، مثـل العمليـات الورقيـة، ثمّ الـتخلّص مـن                     حاج

  .هذه العمليات القديمة تدريجيا لإتاحة اعتماد العمليات الجديدة

ولا تميّز أحكام القـانون النمـوذجي بـين مـا يمكـن أن تـستخدمه الجهـات المـشترية مـن                      -٢
فمـا دامـت هـذه الـنظم قابلـة للاسـتخدام التبـادلي مـع                . نظم المعلومات الحصرية وغير الحصرية    

ــة لعــلَّولكــن ). ٤(الــنظم الــشائعة الاســتعمال، فــإنَّ اســتخدامها يمتثــل لــشروط الفقــرة      الدول
 أن تضمن قيام الجهـات المـشترية بـالنظر بعنايـة في مـدى احتـواء الـنظم الحـصرية،              تودُّ المشترعة

رية وحدها، على حلول تقنية مختلفة وغير متوافقـة مـع           المصمَّمة خصيصاً لاستخدام الجهة المشت    
ون أو المقـاولون شـكلا      ورِّدوربما تتطلّب تلـك الـنظم أن يعتمـد الم ـ         . الحلول الشائعة الاستعمال  

وربمـا يجعـل هـذا الأمـر إمكانيـة         . معيّنا لبياناتهم أو أن يقوموا بتحويرها لتكون في ذلك الشكل         
ــة الاشــتراء   ين والمقــاولين المحــورِّدمــشاركة المــ تملين، وخــصوصا الــشركات الــصغيرة، في عملي

وهــذا . مــستحيلة أو يثنــيهم عــن المــشاركة بــسبب الــصعوبات الإضــافية أو التكــاليف الزائــدة   
ين أو المقـاولين الـذين لا يـستخدمون ذات نظـم المعلومـات الـتي                ورِّديؤدّي فعليا إلى استبعاد الم ـ    
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ين والمقــاولين، وزيــادة احتمــالات ورِّدمييــز بــين المــتــستخدمها الجهــة المــشترية، مــع احتمــال الت
ين والمقـاولين في    ورِّدواسـتخدام نظـم لهـا أثـر سـلبي كـبير علـى مـشاركة الم ـ                . حدوث تجاوزات 

  . منه٧من المادة ) ٤(عملية الاشتراء أمر مخالف لأهداف القانون النموذجي والفقرة 

علومـات الـشائعة في الأسـواق،     ومن جهة أخرى، يمكـن أن يـؤدّي اللجـوء إلى نظـم الم               -٣
المتميّزة بتوافرها المباشر للجمهور وسهولة تركيبها وسـهولة اسـتخدامها نـسبيا وإتاحتـها قـدرا                

ين أو المقــاولين في عمليــة الاشــتراء ورِّدأقــصى مــن الاختيــار، إلى تعزيــز وتــشجيع مــشاركة الم ــ 
ــين الم ــ    ــز ب ــاطر التميي ــيص مخ ــاولينورِّدوتقل ــضلا  )١(.ين والمق ــي ف ــسايرة    وه ــر م ــك أكث ــن ذل  ع

لاســتخدامات القطــاع العــام نفــسه لأنهــا تتــيح للمــشترين العمــوميين اســتخدام نظــم معلومــات 
اختــبرت في الاســتخدام اليــومي في الــسوق التجاريــة ومواءمــة نظمهــم مــع شــبكة أوســع مــن     

د بنظـام معلومـات حـصري يتيحـه طـرف           الشركاء التجاريين المحتملين واسـتبعاد احتمـال التقيُّ ـ       
ه مـن   يـضاف إلى ذلـك أن ـ     . عديمـة المرونـة   ثالث بعينه مما قد ينطـوي علـى تـراخيص أو إتـاوات              

الــسهل تطويعهــا لاحتياجــات المــستعملين، ممــا قــد يكــون هامــا، عنــد الحاجــة مــثلاً إلى مواءمــة 
الــنظم مــع اللغــات المحليــة أو اســتيعاب حلــول متعــددة اللغــات، ومــن الممكــن توســيع نطاقهــا     

وهـذا الاعتبـار الأخـير    . المعلومات لدى الأجهزة الحكومية بتكلفـة منخفـضة  لتشمل جميع نظم   
ربمــا يكــون هامــا بــصفة خاصــة في الــسياق الأوســع لإصــلاحات الإدارة العموميــة الــتي تــشمل 

 .دمج نظم المعلومات الداخلية التابعة لمختلف الأجهزة الحكومية

ــاول القــانون النمــوذجي مــسألة الرســوم الــتي تُ  و  -٤ ض علــى الوصــول إلى نظــم  فــرَلا يتن
فهـذه المـسألة متروكـة للدولـة المـشترعة          . اسـتخدامها علـى   المعلومات الخاصة بالجهة المـشترية و     

ر هـذه الظـروف بمـرور الوقـت       وقـد تتغي ـّ  .  فيهـا، آخـذة الظـروف المحليـة في الحـسبان           لكي تبتّ 
لدولـة المـشترعة أن     وينبغـي ل  . ر على سياسات الدولة المشترعة فيمـا يتعلـق بفـرض الرسـوم            فتؤثّ

 والمقـاولين إلى عمليـة   ينورِّدالم ـتُقيّم بعناية ما يترتب على فرض الرسوم مـن تبعـات في وصـول       
الاشتراء، من أجل الحفاظ على أهداف القانون النموذجي، كهـدفيْ تعزيـز وتـشجيع مـشاركة                

 تُفـرض  ألاّ هـو    والوضـع المثـالي   .  والمقـاولين في إجـراءات الاشـتراء، وتـشجيع التنـافس           ينورِّدالم
 رسوم على الوصول إلى نظم المعلومـات الخاصـة بالجهـة المـشترية ولا علـى اسـتخدام تلـك                     أيُّ

ز  تمي ـّافة ومـبرَّرة ومعقولـة ومتناسـبة وألاّ      وينبغي أن تكون الرسوم، في حال فرضها، شفَّ       . النظم
  .د الوصول إلى إجراءات الاشتراءأو تقيّ

                                                         
  مزيد من الإرشادات تقديم  الفريق العامل ولذا يُرجى منقين في صحة هذا البيان، شكَّك بعض المعلّ )1(  

 .في هذا الصدد
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 موثوقيـة التي تـشترط وضـع تـدابير مناسـبة لـضمان            (ادة  من الم ) ٥(والهدف من الفقرة      -٥
ــصلة وســلامتها وســريتها   ــات ذات ال ــة   ) المعلوم ــز ثق ــو تعزي ــه ــاولين في ينورِّدالم ــة والمق  معولي

الثقــة هــذه وســتكون . إجــراءات الاشــتراء، بمــا في ذلــك مــا يتعلــق بمعاملــة المعلومــات التجاريــة 
بة لأمــن نظــام المعلومــات المــستخدم،    مرهونــة بــإدراك المــستخدمين لوجــود ضــمانات مناس ــ    

وللحفاظ على صحة المعلومات التي تنقـل عـبره وسـلامتها، ولعوامـل أخـرى يخـضع كـل منـها                  
ــة   ــة مختلف ــول تقني ــوائح وحل ــصلة،     . لل ــانون ذات ال ــة لجوانــب أخــرى ولفــروع الق ــاك أهمي وهن

قـــضائية خـــصوصا مـــا يتعلـــق منـــها بالتجـــارة الإلكترونيـــة وإدارة الـــسجلات والإجـــراءات ال  
ل القـانون  ولـذلك لا يمثّ ـ  . فوالتنافس وحماية البيانات والسرّية والملكية الفكريـة وحقـوق المؤلّ ـ         

 منـه سـوى جـزء يـسير مـن الإطـار             ٤النموذجي ولوائح الاشتراء التي قد تـشترع وفقـا للمـادة            
 إجــراءات الاشــتراء معوليــةوإضــافة إلى ذلــك، ينبغــي أن يجــري تنــاول  . التــشريعي ذي الــصلة

اعتبارهــا جــزءا مــن إطــار شــامل لــشؤون الإدارة الرشــيدة يتنــاول شــؤون العــاملين والمــسائل    ب
  .التنظيمية والإدارية لدى الجهة المشترية وفي القطاع العام بأسره

 المعلومات وسلامتها   موثوقيةوربما تتباين الحلول القانونية والتقنية التي تهدف إلى ضمان            -٦
ولدى وضـعها، ينبغـي إيـلاء الاعتبـار لكفاءتهـا ولمـا             . دة والسياقات وسرّيتها وفقا للظروف السائ   

ويجـب أن   . قد ينجم عنها من أثر تمييزي أو مـانع للتنـافس، بمـا في ذلـك الـسياق العـابر للحـدود                     
 ا يمكـن اقتفاؤه ـ آثـارا مة علـى نحـو يتـرك     تضمن الدولة المشترعة على الأقل أن تكون النظم مصمّ        

ة المعلومـات المنقولـة أو      ق خصوصا من ماهي ـّ   التحقّيكفل  ستقلين و تمحيص ومراجعة م  عند إجراء   
المتاحة ومن هوية ناقلها وهوية المنقولة إليه ووقت نقلها، بما في ذلك مـدة الاتـصال، وأن يكـون                   

ر حمايـة وافيـة مـن الأفعـال         وينبغي للنظام أن يـوفّ    . بوسع النظام أن يعيد تكوين سلسلة الأحداث      
ويجـب أن تُـستخدم   . تهدف إلى تعطيل السير المعتاد لعملية الاشتراء العمـومي     غير المأذون بها التي     

وتعزيزا للثقـة والـشفافية     .  الحدّ من أخطار الأعطال البشرية وغير البشرية       ترمي إلى تكنولوجيات  
 تـدابير  ين والمقـاولين في بدايـة إجـراءات الاشـتراء أيُّ    مـورِّد د للفي عملية الاشتراء، ينبغي أن تُحدَّ     

تلــك  نَ أن تُعلَــ ينبغــيين والمقــاولين المحــتملين والتزامــاتهم، أوورِّدر علــى حقــوق المــ قــد تــؤثّايــةحم
ين والمقــاولين ســلامة وأمــن البيانــات الــتي  مــورِّدويجــب أن يــضمن النظــام لل. علــى المــلأ التــدابيرُ

  معلومـات سـرّية،    يقدّمونها إلى الجهة المشترية، وسرّية المعلومات الـتي ينبغـي أن تعامـل باعتبارهـا              
وثمة مسألة أخرى تتعلق بالثقة     .  نحو غير سليم   المعلومات التي يقدّمونها لن تستخدم على أيِّ      وأنَّ  

 أطــراف ثالثــة وهــي مــسألة ملكيــة الــنظم ودعمهــا، حيــث ينبغــي أن يُنظــر بعنايــة في دخــول أيِّ 
اولين والجمهــور عامــة في ين والمقــورِّدخــذة إلى تقــويض ثقــة الم ــي الترتيبــات المتّ تــؤدّلــضمان ألاّ

 بـشأن شـكل   ٧لمزيد من الجوانب ذات الـصلة بأحكـام المـادة    ل مناقشة   ترد. (إجراءات الاشتراء 
  .)**]تشعُّبيةوصلة [**  من هذا الدليل٤٢ و٤٠ووسائل الاتصال في التعليق على المادتين 
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دابير وإضــافة إلى فـــرض اشـــتراطات علـــى شـــكل الاتـــصال ووســـائله، تتنـــاول المـــادة الت ـــ  -٧
والاشــتراطات الــتي قــد تفرضــها الجهــة المــشترية في الاشــتراء الــذي ينطــوي علــى معلومــات ســرّية   

وتــرد أحكــام بهــذا المعــنى في الفقــرة     . المــستوى المطلــوب علــى لــضمان حمايــة تلــك المعلومــات    
فعلى سبيل المثال، من الشائع في الاشتراء الذي يحتوي على معلومـات سـرّية أن تُـدرج             ). ب( )٣(

 وإذا مـا اتُّخـذ ذلـك التـدبير أو أيُّ      . علـى المـلأ   المعلومات السرّية في تذييل لوثائق الالتماس لا يتـاح          
 تـدبير آخـر لحمايـة المعلومـات         استثناء آخر لاشتراطات الشفافية في إطار القانون النمـوذجي أو أيُّ          

لاع علــى للاطِّــ. (ادةمــن المــ) ٣( الكــشف عــن ذلــك في بدايــة الاشــتراء وفقــا للفقــرة لَــزَمَالــسرية، 
ــرّ  "تعريــــف  ــات ســ ــى معلومــ ــوي علــ ــتراء المنطــ ــادة  " يةالاشــ ــر المــ ــه، انظــ ــق عليــ    )ه (٢والتعليــ

  .)**]تشعُّبيةوصلة [**

عـن الاشـتراطات    ) ب) (٣(الاشتراطات أو التـدابير المـشار إليهـا في الفقـرة            يجب تمييز   و  -٨
شير الأخـيرة إلى اشـتراطات وتـدابير عامـة        فبينما ت ـ . من المادة ) ٥(والتدابير المشار إليها في الفقرة      

ية مـن عدمـه،     ا إذا كان الأمر ينطوي على معلومات سـرّ        اشتراء، بغضّ النظر عمّ    أيِّ   تنطبق على 
 أو المقاولين لـضمان     ينورِّدالمتشير إلى اشتراطات وتدابير تقنية موجَّهة إلى        ) ب) (٣( الفقرة   فإنَّ

د، علـى   وهـي تتـيح للجهـة المـشترية أن تحـدّ          .  التـشفير  ية، مثـل اشـتراطات    سلامة المعلومات السرّ  
 لوائح الاشتراء أو غيرها     تأذنلا  و. سبيل المثال، مستوى الموظف المكلف بتلقّي المعلومات المعنية       

ذه الاشتراطات والتـدابير سـوى في الاشـتراء الـذي           بهمن الأحكام القانونية لدى الدول المشترعة       
 معلومـات   يخص حصراً ذلك النوع من المعلومـات ولـيس أيّ    ية وفيما ينطوي على معلومات سرّ   

  .أخرى قد تختار الجهة المشترية حمايتها وفق صلاحيتها التقديرية
    

    **]تشعُّبيةوصلة  [**ين أو المقاولينورِّدمشاركة الم  - ٨المادة 
 هـو تحديـد الأسـباب الـتي قـد تقيِّـد الجهـة المـشترية علـى أساسـها                     ٨الغرض من المـادة       -٩
)) ٢(و) ١(الفقرتــان ( أو المقــاولين في إجــراءات الاشــتراء ينورِّدالمــنــة مــن  فئــات معيّشاركةَمــ

 تقييـد مـن     وأيُّ)). ٥(إلى  ) ٣(الفقـرات مـن     (تقييـد   ال هذاوتوفير ضمانات إجرائية عند فرض      
د يخـلّ   قاولين في إجراءات الاشتراء يقيِّد التعامل التجاري وق       الم أو   ينورِّدالمهذا النوع لمشاركة    

الاتفـــاق المتعلـــق بالاشـــتراء ى الـــصكوك الدوليـــة ذات الـــصلة مثـــل بالتزامـــات الـــدول بمقتـــض
  ].**تشعُّبيةوصلة  [**الحكومي في إطار منظمة التجارة العالمية

ــان    -١٠ ــنصّ الفقرتـ ــا) ٢(و) ١(وتـ ــى أنَّكلتاهمـ ــشاركة    علـ ــد مـ ــباب تقييـ ــ أسـ  ينورِّدالمـ
علــى تلــك الــواردة في لــوائح الاشــتراء أو غيرهــا مــن والمقــاولين في إجــراءات الاشــتراء تقتــصر 

ــة المــشترعة   ــسارية في الدول ــة ال ــسبب  ) ١(وبينمــا تــشير الفقــرة  . الأحكــام القانوني ــد ب إلى تقيي
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طبيعة الأسباب الـتي قـد توجـد في لـوائح الاشـتراء أو              ل لا تضع حدودا  ) ٢( المادة   الجنسية، فإنَّ 
- الـسياسات الاجتماعيـة    وعلى الرغم مـن أنَّ    . لمشترعةغيرها من الأحكام القانونية في الدولة ا      

 مـن الفقـرتين،    للأسباب الواردة في أيٍّتقييداتالاقتصادية في الدولة المشترعة قد تنطوي على        
ــة  الأحكــام ليــست مقــصورة في حــدّ فــإنَّ ــاك ف: الاقتــصادية- ذاتهــا علــى المــسائل الاجتماعي هن

  . مثل السلامة والأمنقييداتالتمسائل أخرى تهمّ الدولة قد تسوِّغ تلك 

المقـــاولين  وأين ورِّد المـــأنَّعلـــى ) ١(في الفقـــرة " الاشـــتراء المحلـــي "ولا يقتـــصر معـــنى  -١١
 يُــسمح لهــم  هــم وحــدهم الــذين ، بغــضّ النظــر عــن تعــريفهم لــدى الدولــة المــشترعة،  المحلــيين

التـزام الالتمـاس الـدولي     الاشتراء المحلـي يزيـل   مع ملاحظة أنَّ(بالمشاركة في إجراءات الاشتراء     
علـى اسـتبعاد سـوى      ) ١(قد لا ينطوي الاشتراء الدولي في إطـار الفقـرة           و). ٣٢بمقتضى المادة   
نة، على سبيل المثال من أجل استيفاء التزامات الدولـة المـشترعة بمقتـضى القـانون                جنسيات معيّ 
  .ت دوليةتفادي التعامل مع أشخاص في دولة أجنبية خاضعة لعقوبابالعام الدولي 

أن تشمل الحالات التي تُقيَّد فيها المشاركة في إجراءات الاشـتراء           ) ٢(ويُقصد بالفقرة     -١٢
 لأسباب أخرى مثل تنفيذ برامج التخصيص لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسـطة            اًياً أو جزئي  كلّ

 يمكـن أن  ،)١(وهذه الفقـرة، شـأنها شـأن الفقـرة        . أو لصالح الكيانات الآتية من مناطق مغبونة      
ين أو ورِّدعلــى ســبيل المثــال الاشــتراء الــذي لا يــشارك فيــه ســوى الم ــ (تــشمل الاشــتراء المحلــي 

أو الاشـتراء الـدولي المحـصور في فئـات      ) المقاولين الآتين من مناطق مغبونة داخل الدولـة نفـسها         
  )٢().مثل الأشخاص المعاقين(ين أو المقاولين ورِّدنة من الممعيّ

الأســباب الــواردة في لــوائح الاشــتراء أو     مــن  الجهــة المــشترية بــأيٍّ  عتتــذرّوعنــدما   -١٣
) ٣( الفقـرة    غ لتقييـد المـشاركة في إجـراءات الاشـتراء، فـإنَّ           الأحكام القانونية الأخرى كمسوّ   

ــضي أن  ــصدرتقت ــشترية ت ــة الم ــا الجه ــة إجــراءات الاشــتراء   إعلان ــذلك في بداي ــذا  .  ب ــشر ه ويُن
النحـو نفـسه المنـشورة فيـه المعلومـات الأصـلية بـشأن إجـراءات         الإعلان في المكان نفسه وعلى      

علــى ســبيل المثــال الــدعوة إلى ( في إجــراءات الاشــتراء للمــشاركةالاشــتراء، مــن قبيــل الــدعوة 

                                                         
 يُبرز الدليل أنَّ هذه المادة تتناول تدابير ذات طبيعة تمييزية واضحة عامل هو أن الفريق الكان الاقتراح المقدَّم في )2(  

مأذونا بها في لوائح الاشتراء وغيرها من الأحكام القانونية في الدولة المشترعة، لكن هناك بعض التدابير التي يمكن 
أو /يزي مساو على المورِّدين أو المقاولين محليا واتخاذها عمليا ويكون لها، وإنْ على نحو غير مقصود، تأثير تمي

على سبيل المثال النصّ على استخدام لغة لا تتكلّمها سوى الأقلية الحاكمة في إحدى الدول، أو فرض (دوليا 
اشتراطات تقنية تجسّد معايير لا تُطبَّق سوى في إحدى المناطق المحلية أو سوى في بلد واحد يقع في منطقة 

ويلزم النظر في موقع ذلك البيان ). A/CN.9/WG.I/WP.75/Add.1 في الوثيقة ٤٧انظر الحاشية ) (يّنةجغرافية مع
 .في الدليل
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، وبـالتزامن مـع   ٣٣أو الإشعار بالاشتراء بمقتضى المـادة   ) التأهيل الأولي أو إلى تقديم العطاءات     
 عادلـة ومنـصفة، لا يمكـن تغـيير          ين أو المقـاولين معاملـة     ورِّدالم  ولضمان معاملة  .تلك المعلومات 

  .الإعلان فيما بعد

وعنــدما تــستخدم الجهــة المــشترية الاشــتراء المحلــي، يمكنــها أيــضا أن تحــتج بإعفــاءات       -١٤
أخــرى في وثــائق الالتمــاس الــتي تــصدرها، بمــا في ذلــك الإعفــاء مــن اشــتراط إدراج معلومــات 

انظر أيضا التعليق علـى المـواد   ( التي لم تعد أمورا مهمة في هذه الحالة      بشأن العملات واللغات،  
  **]).تشعُّبيةوصلة  [**٣٩المتعلقة بوثائق الالتماس مثل المادة 

، )٤(ففــي إطــار الفقــرة   . ضــمانات إجرائيــة أخــرى  ) ٥(و) ٤(ن الفقرتــان وتتــضمّ  -١٥
والظــروف الــتي اســتندت ســوف يُــشترط علــى الجهــة المــشترية أن تُــدرج في الــسجل الأســباب 

إليها لتبرير قرارها مع الإشارة بصورة خاصة إلى المصدر القـانوني الـذي يـضمّ الـسبب المـستنَد                   
 عند الطلـب    الجمهور  أفراد فرد من يِّ  لأويُشترط توفير المعلومات نفسها     . إليه لتقييد المشاركة  

ب مـن  المـشتريات الـذي يتطلّ ـ   هذا القرار مثـالا علـى نـوع     ويعدّ.من المادة) ٥(بمقتضى الفقرة  
، وهو مـا يُنـاقش في مقدِّمـة هـذا     لأسباب والظروف بمسوّغات قانونية الجهة المشترية أن تدعم ا    

 المتعلقـة بـسجل الاشـتراء أدنـاه         ٢٥وفي التعليق علـى المـادة       **] تشعُّبيةوصلة  [**الفصل أعلاه   
  .**]تشعُّبيةوصلة [**

    
    **]تشعُّبيةوصلة [** لينالمقاووين ورِّد مؤهّلات الم - ٩المادة 

وضــع قائمــة شــاملة بالمعــايير الــتي يجــوز للجهــة  : فيمــا يلــي المــادة  هــذهل مقاصــدتتمثّــ  -١٦
 مرحلـــة مـــن مراحـــل  أو المقـــاولين في أيِّينورِّدالمـــلات المـــشترية اســـتخدامها في تقيـــيم مـــؤهّ

 قــد تفرضــها ؛ وتنظــيم ســائر الاشــتراطات والإجــراءات الــتي))٢(الفقــرة (إجــراءات الاشــتراء 
الفقـرة  (؛ وإدراج أسـباب إسـقاط الأهليـة         ))٧(إلى  ) ٣(الفقـرات مـن     (لأغراض ذلـك التقيـيم      

وتهــدف الأحكــام إلى تقييــد قــدرة الجهــات المــشترية علــى فــرض معــايير أو اشــتراطات   )). ٨(
 المــشاركين لأغــراض مــن بينــها أعــدادي تطبيقهــا إلى تقييــد باتهــا، ويــؤدّتأهيــل مفرطــة في متطلّ

  .يف عبء العمل عن عاتق تلك الجهاتتخف

 أيضا منع إساءة استخدام إجـراء التأهيـل لتقييـد الوصـول إلى الـسوق             بهذه المادة ويُقصد    - ١٧
والاشـتراطات بـشأن    ). سواء على المـستوى المحلـي أو الـدولي        (عن طريق استخدام حواجز خفية      

ج أو الـشهادات الـتي      تخـرّ حيازة تراخيص خاصة أو الاشتراطات المبهمة فيمـا يخـص شـهادات ال            
 نـاً  اشـتراءً معيّ   ب الحضور شخصيا أو الخبرة السابقة الكافية قـد تكـون مـشروعة فيمـا يخـصّ                تتطلّ
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 أو مقـاول بعينـه أو مجموعـة بعينـها     مورِّد على محاولة تشويه المشاركة لصالح       راًأو قد تكون مؤشّ   
ــه، فــإنَّ.  أو المقــاولينينورِّدالمــمــن   مــن حيــث نطاقهــا، وخطــر إســاءة    الأحكــام متــساهلةوعلي

 مـدى وجاهـة  والـتي تتـيح تقيـيم     ) ٢(الاستخدام تحدّه أحكام الشفافية المنصوص عليها في الفقرة         
ز علـى نحـو مباشـر     اشتراطات غير ضرورية تميّالشديد وَضْعُومن دواعي القلق  . نةاشتراطات معيّ 

 شــفافة للحــدّ مــن مــشاركتهم تُــستخدم كطريقــة غــيرو الخــارجيين ينورِّدالمــأو غــير مباشــر ضــد 
، وهـو مـا     ٨حيث لا يُستند صـراحةً علـى سـبيل المثـال إلى التقييـد المـسموح بـه بمقتـضى المـادة                       (

  ).أدناه) ٦(و) ه) (٢(في التعليق على الفقرتين يُناقش بمزيد من التفصيل 

حلـة  مر أيِّ   من المادة، يمكـن تطبيـق أحكـام المـادة في          ) ١( في الفقرة    مذكوروكما هو     -١٨
في بدايــة ‘ ١‘:  في الأحــوال التاليــةلات قــد يــتمّوتقيــيم المــؤهّ. مــن مراحــل إجــراءات الاشــتراء

أو الاختيــار الأولي **] تــشعُّبيةوصــلة [** ١٨ل الأولي وفقـا للمــادة  الاشـتراء مــن خــلال التأه ـّـ
ــاء فحــص العــروض  ‘ ٢‘أو /و؛ )٣ (٤٩وفقــا للمــادة   ــال كيــف أنَّ  (أثن  انظــر علــى ســبيل المث

 أيِّ في‘ ٣‘أو / و؛)ل غـير مؤه ـّ ورِّد الم ـكـون تشمل  ) أ) (٣ (٤٣ رفض العطاء في المادة      أسباب
ــا أن  أو المقــاولين المــؤهّينورِّدالمــوقــت آخــر في إجــراءات الاشــتراء عنــدما يُطلــب إلى    لين أولي

 ؛)أدنـاه ... من هـذه المـادة والتعليـق في الفقـرة           ) د) (٨(انظر الفقرة   (يعاودوا إثبات مؤهلاتهم    
 أو المقــاول ورِّدلات المــفي ختــام إجــراءات الاشــتراء عنــدما يُقتــصر علــى تقيــيم مــؤهّ ‘ ٤ ‘أو/و

 أو المقـاول  ورِّدأو عندما يُطلب إلى ذلـك الم ـ    ) **]تشعُّبيةوصلة  [** )٢ (٥٧انظر المادة   (الفائز  
  ).**]تشعُّبيةوصلة [** )٦ (٤٣المادة (لاته أن يعاود إثبات مؤهّ

لات في بدايــة عمليــة الاشــتراء مــن خــلال التأهيــل الأولي أو  ؤهّتقيــيم المــقــد يفــضي و  -١٩
 وينبغـي   التنـافس الحـدّ مـن     إلى  ه مناسـب في بعـض حـالات الاشـتراء،           الاختيار الأولي، رغـم أنَّ ـ    

ع القـانون النمـوذجي يـشجّ     ، ف  تستخدمه الجهـة المـشترية سـوى في حـالات الـضرورة            ألاّبالتالي  
وتــسمح أحكــام القــانون  .  ســبب للحــدّ مــن المــشاركة علــى التنــافس الحــرّ مــا لم يكــن هنــاك  

الــتي بــالطعن في قــرارات إســقاط الأهليــة  **] تــشعُّبيةوصــلة [**النمــوذجي في الفــصل الثــامن  
شـريطة أن يـسبق تقـديمُ الطعـن الموعـدَ           لكـن   رة مـن إجـراءات الاشـتراء،        مرحلـة مبكّ ـ  في   تُتَّخذ

دود، مـدعوما بأحكـام أكثـر صـرامة بـشأن           وهـذا الإطـار الـزمني المح ـ      . النهائي لتقديم العطاءات  
تعليق إجراءات الاشتراء، يضمن عدم تعطيل إجراءات الاشتراء في مراحـل لاحقـة لأسـباب لا             

  .ترتبط بتلك المراحل

ويجـب أن تكـون    . ل الـتي يمكـن اسـتخدامها في العمليـة         معايير التأه ـّ ) ٢(وتعدِّد الفقرة     -٢٠
ولـيس مـن الـضروري تطبيـق جميـع      . وضوع الاشـتراء مالشيء  ومناسبة في ضوء   وجيهةالمعايير  
 تـستخدم سـوى المعـايير المناسـبة         ألاّ علـى الجهـة المـشترية        نَّ؛ إذ إ  )٢(يير المدرجة في الفقرة     المعا
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 أيِّ  د المعـايير المـراد اسـتخدامها في        على الجهة المـشترية أن تحـدّ       ويجب. دلأغراض الاشتراء المحدّ  
ويتــيح هــذا الإفــصاح و الاختيــار الأولي، وفي وثــائق الالتمــاس؛ وثــائق تتعلــق بالتأهيــل الأولي أ

  .يسمح بأن يُقدَّم الطعن فيها قبل إبرام الاشتراءكما  المعايير، وجاهة تقييم المبكّر عن المعايير

ين أو  ورِّدوالمتمثّل في وجـوب أن يتـوافر لـدى الم ـ         ) أ) (٢(والاشتراط الوارد في الفقرة       -٢١
لا يُراد منه أن يحدّ مـن مـشاركة المنـشآت           " معدات ومرافق مادية أخرى    "المقاولين ما يلزم من   

 تلـك المنـشآت     تتـوافر لـدى   فـي حـالات كـثيرة لا        ف. الصغيرة والمتوسطة في الاشـتراء العمـومي      
المعدات والمرافق المطلوبة؛ لكن يمكنها مع ذلك أن تضمن، عن طريق مقاوليهـا مـن البـاطن أو                  

  .ت والمرافق من أجل تنفيذ عقد الاشتراءالمعداتلك شركائها، توافر 

ــارة ) ب) (٢(والإشــارة في الفقــرة   -٢٢ ــه يحــقّ قــصد بهــا يُ" معــايير أخــرى"إلى عب ــان أن  بي
ين أو المقـاولين كـل التأمينـات اللازمـة،      ورِّدالم ـلـدى     أنَّ مـن ، مـثلاً،     أن تستوثق  للجهة المشترية 

وبمـا  . لبيئية بعـين الاعتبـار عنـد الاقتـضاء    أخذ النواحي ا ت  أن وأن تفرض تقديم تصاريح أمنية أو     
حيثمـا  ( الأجانـب    ينورِّدالم ـ المعايير البيئية على وجه الخـصوص قـد يكـون لهـا تـأثير اسـتبعاد                  أنَّ

أو توجيهـات بـشأن     / إصدار قواعـد و    تودُّ الدولة المشترعة    فلعلَّ،  )تتباين المعايير البيئية الإقليمية   
ق الجهات المـشترية تلـك المعـايير مـن دون خطـر             مكانية أن تطبّ  استخدام المعايير البيئية لضمان إ    

 وأ ونورِّدالم ـوهـذه المعـايير تـرتبط بالمعـايير والعمليـات الـتي يتّبعهـا               . إجراءات الطعـن التعطيليـة    
تنـاول في التعليـق    تُالـتي   (المقاولون عمومـا ولـيس بالخـصائص البيئيـة للـشيء موضـوع الاشـتراء                

  ).**]تشعُّبيةوصلة [** ه أدنا١١ و١٠على المادتين 

ين أو المقـاولين    ورِّدمع مراعاة تأثيرها التمييزي المحتمل على الم ـ      ) ه) (٢(ينبغي تنفيذ الفقرة    و  -٢٣
) سواء من خلال فرع أو مكتـب تمثيلـي أو شـركة تابعـة             (الأجانب الذين لا يوجد لهم حضور دائم        

 التـزام بــدفع ضــرائب أو   علــيهم عمومــا أيُّ الأجانــب لا يقـع ونورِّدوالمــ.  المعنيـة في الدولـة المــشترعة 
 الجهـــة المـــشترية فـــرض علـــى ٨مــساهمات ضـــمان اجتمـــاعي في الدولـــة المـــشترعة؛ وتحظـــر المـــادة  

 عــدا تلــك الــتي تــسمح بهــا لــوائح الاشــتراء أو غيرهــا مــن الأحكــام القانونيــة في الدولــة  ،اشــتراطات
  .عن المشاركة في إجراءات الاشتراءالأجانب ين أو المقاولين ورِّدالمتثني  أن امن شأنه، المشترعة

ــرة  و  -٢٤ ــشير الفق ــة الم ــ ) و) (٢(ت ــراءات   ورِّدإلى إســقاط أهلي ــضى إج ــاولين بمقت ين أو المق
 الـــتي ينبغـــي أن يُمـــنح المخـــالفون -وهـــذه الإجـــراءات الإداريـــة . إيقـــاف أو حِرمـــان إداريـــة

 يـشيع   -بيـل فرصـة تفنيـد التـهم          مـن ق    المعاملـة وفقـا للأصـول القانونيـة        المزعومون فيها حقوق  
 مـن قبيـل   مخالفـات ين أو المقـاولين الـذين يثبـت ارتكـابهم     ورِّداستخدامها لإيقاف أو حرمان الم ـ 

 القــانون ويمكــن ملاحظــة أنَّ. مــضلِّلة أو ارتكــاب الاحتيـال خاطئـة أو  إصـدار بيانــات محاســبية  
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ي الفعــل  ينبغــي طوالهــا أن يــؤدّد الفتــرة الزمنيــة الــتيالنمــوذجي يتــرك للدولــة المــشترعة أن تحــدّ
 أو المقـاول للنظـر   ورِّدإلى إسـقاط أهليـة الم ـ  ) و) (٢(الإجرامي من النوع المـشار إليـه في الفقـرة     

ين، ورِّدوللاطلاع على تعليق عام عـن إجـراءات حرمـان الم ـ          . في عطائه بخصوص عقد الاشتراء    
  .**]تشعُّبيةوصلة [**من التعليقات العامة أعلاه **انظر الباب

ين أو المقــاولين تقــديم الأدلــة ورِّدللجهــة المــشترية أن تطلــب مــن المــ) ٣( الفقــرة يــزوتج  -٢٥
الــتي تكــون قــد المــستندية المناســبة أو غيرهــا مــن المعلومــات لإثبــات اســتيفائهم لمعــايير التأهيــل  

ــائق الالتمــاس   أيِّ  فيحــدَّدتها ــار الأولي وفي وث ــائق للتأهيــل الأولي أو الاختي ــة وتلــك ا. وث لأدل
، وكشوفات المخزون مـن     )لإثبات الموارد المالية  (ف من تقارير سنوية مراجعة      المستندية قد تتألّ  

، وشـهادات   الأنـشطة نـة مـن     المعدات وغيرها من المرافـق الماديـة، وتـراخيص ممارسـة أنـواع معيّ             
مرحلـة  موضـوع الاشـتراء و  بالـشيء  ورهنـا   . يد الوضـع القـانوني    كالامتثال للمعايير المنطبقة وتأ   

إعـلان ذاتي مـن   صـدور  إجراءات الاشتراء التي يجري عنـدها تقيـيم معـايير التأهيـل، قـد يكـون               
 الاعتمـاد علـى هـذا       يكفـي فعلـى سـبيل المثـال، قـد         . ين أو المقاولين كافيـا أو غـير كـاف         ورِّدالم

 القائمــة في حــد ذاتهــا مــا دام الإلكترونيــة البــسيطة المناقــصاتالنــوع مــن الإعلانــات عنــد فــتح 
 بعــد  الفــائز لمعــايير التأهيــل المنطبقــة ســوف يــتمّ ورِّدق الواجــب مــن امتثــال المــ التحقّــارتئــي أنَّ
والاشتراطات المفروضة فيما يتعلق بالأدلة المستندية أو غيرها من المعلومات يجـب أن             . المناقصة

 موضـوعي   ين أو المقاولين ويجـب أن تكـون مـبرَّرة علـى نحـو             ورِّدتنطبق بالتساوي على جميع الم    
  ).من المادة) ٦(و) ٤(انظر الفقرتين ( موضوع الاشتراء  الشيء ضوءفي

لات  تقيـيم مـؤهّ    أن تُبيَّن جميـع المعـايير والاشـتراطات فيمـا يخـصّ           ) ٤(وتشترط الفقرة     -٢٦
ــاولين فيورِّدالمــ ــائق      أيِّ ين أو المق ــار الأولي وفي وث ــل الأولي أو الاختي ــائق التأهي ــن وث ــة م وثيق

بـات التأهيـل المعياريـة في لـوائح الاشـتراء،           وفي بعـض الولايـات القـضائية، تَـرِد متطلّ         . الالتماس
الالتمـــاس إحـــالات إلى تلـــك اللـــوائح  /الاختيـــار الأولي/وقـــد تتـــضمّن وثـــائق التأهيـــل الأولي 

 القــانون النمــوذجي يقــضي  ولأســباب تتعلــق بالــشفافية والمــساواة في المعاملــة، فــإنَّ  . فحــسب
بـات المنـصوص عليهـا في الفقـرة          المتطلّ بـات في الوثـائق ذات الـصلة، علـى أنَّ          طلّ جميـع المت   بإيراد

 ومتاحـة   شـفافة بـات التأهيـل في مـصادر قانونيـة          قد تُستوفى متى أشـارت الوثـائق إلى متطلّ        ) ٤(
  ).تشعُّبيةالوصلات الكتلك المتاحة باستخدام (بيسر 

لات أو تـأثير تمييـزي في تقيـيم المـؤهّ    تـدابير قـد يكـون لهـا       أيِّ   اتخـاذ ) ٦(وتحظر الفقرة     -٢٧
 إذا كانــت تــستند إلى تفــويض صــريح بمقتــضى قــانون الدولــة  تكــون غــير مــبرَّرة موضــوعيا إلاّ

 بعـض التـدابير العمليـة،       وعلى الرغم من تلك المحظورات في القانون النموذجي، فإنَّ        . المشترعة
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ــضي إ       ــد تف ــسويغها موضــوعياً، ق ــة، وإن أمكــن ت ــار اللغ ــل اختي ــز ضــد الم ــ مث ين أو ورِّدلى تميي
  .، أو ضد فئات منهم أو فيما بينهمالمقاولين

 أيِّ فـرض ) ٧(ين أو المقاولين الأجانب، تحظر الفقـرة     ورِّدومن أجل تيسير مشاركة الم      -٢٨
ون أو المقاولون من أدلة مستندية لإثبـات        ورِّدالتصديق القانوني على ما يقدّمه الم     بشأن  اشتراط  

تلــك علــى ن الــنصّ يتعــيّو.  أو المقــاول صــاحب العطــاء الفــائزورِّدمــه المــا يقدّمــؤهّلاتهم عــدا مــ
 التــصديق القــانوني علــى الوثــائق مــن النــوع المقتــضيات في قــوانين الدولــة المــشترعة فيمــا يخــصّ

 أو المقـاول  ورِّدمها الم ـولا تشترط المـادة أن يُـصدَّق قانونيـا علـى جميـع الوثـائق الـتي يقـدّ           . المعني
 التـصديق القـانوني علـى الوثـائق وتكـرِّس       الدول لـديها قـوانين فيمـا يخـصّ       تقرّ بأنَّ  وإنما الفائز،

  . إجراءات الاشتراءمبدأ عدم فرض شكليات إضافية فيما يخصّ

ــاول الفقــرات    -٢٩ ــن تقــديم الم ــ   ) ج(-)أ( )٨(وتتن ــات الناجمــة ع ين أو المقــاولين ورِّدالتبع
بإسـقاط  ) أ(وتقـضي الفقـرة الفرعيـة       . ة أو غـير كاملـة     لمعلومات كاذبـة أو ملفّقـة أو غـير دقيق ـ         

 المـشترية   للجهـة ) ب(وتجيز الفقرة الفرعيـة     .  الذي يقدِّم معلومات كاذبة أو ملفَّقة      ورِّدأهلية الم 
ــةَ أيِّ أن  ــسقط أهليَّ ــه علــى     أو مقــاول تنطــوي مــورِّدتُ خطــأ "المعلومــات المقدَّمــة عــن مؤهّلات

تُـسقط أهليـةَ أيِّ      المشترية أن    للجهة) ج( وتجيز الفقرة الفرعية     )٣(".جوهري أو نقص جوهري   
 فقـط   المعلومات المقدَّمة عن مؤهّلاته على خطأ أو نقـص في ناحيـة غـير جوهريـة               تنطوي مورِّد
  . عندما يُطلب منه ذلك ذلك الخطأ أو النقصلم يسارع إلى إصلاح إذا 

ين أو المقــاولين مــن حيــث ورِّدالمــضــمان مــصالح إلى ) ج(-)أ( )٨(وتهــدف الفقــرات   -٣٠
تلقّي معاملة منصفة، وكذلك مصلحة الجهة المشترية من حيث عدم إبرام عقود اشـتراء سـوى                

  )٤(.، مع توفير عنصر المرونة بشأن الأخطاء الطفيفةين أو المقاولين المؤهَّلينورِّدمع الم

 مرحلـة لاحقـة مـن       هـو الـنصّ علـى معـاودة التأكيـد، في          ) د) (٨(الغرض من الفقرة    و  -٣١
ين أو المقـاولين الـذين      ورِّدلات الم ـ إجراءات الاشتراء، وقت فحص العطـاءات مـثلا، علـى مـؤهّ           

ق ممــا إذا كانــت ويُقــصد بــذلك الــسماح للجهــة المــشترية بــأن تتحقّ ــ. اجتــازوا التأهيــل الأولي
 النظـر في مـسألة     أو عنـد   أو المقـاول عنـد التأهيـل الأولي          ورِّدمها الم ـ  الـتي قـدّ    ،معلومات التأهيـل  

، إلى جانـــب مـــا تـــزال صـــحيحة ودقيقـــةالتأهيـــل علـــى نحـــو منفـــصل في بدايـــة الإجـــراءات، 
باســتثناء ربمــا (وفي معظــم عمليــات الاشــتراء  . الــضمانات الإجرائيــة المبيَّنــة في الفقــرة الــسابقة 

                                                         
 .في الدليل ومواءمة هذا المصطلح في جميع اللغات" جوهري"طلبت اللجنة إدراج تفسير لمصطلح     )3(
ح لوقوع الفساد في هذه الحالة، وذلك من  أن ينظر في كيفية معالجة الخطر الواضلعلّ الفريق العامل يودّ    )4(

 .بمعيار موضوعي ما" الملفَّق"و" الجوهري"خلال ربط مفهومي 
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 أن  ، ينبغـي  )عمليات الاشتراء المعقدة والتي تستهلك وقتا طويلا وتُجرى علـى مراحـل متعـددة             
 في المـادة  متـوخّى  أو المقاول صاحب العطاء الفائز، حسبما هـو        ورِّدتُحصر هذه الأحكام في الم    

  .من القانون النموذجي) ٢ (٥٧والمادة ) ٧(و) ٦ (٤٣
    

   وصف الشيء موضوع الاشتراء،شأن بقواعد   -١٠المادة 
    **]تشعُّبيةوصلة [**ي وأحكام وشروط عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطار

 هـو التأكيـد علـى أهميـة مبـدأ الوضـوح والدقـة الكافيـة والكمـال           ١٠الغرض من المادة      -٣٢
وثائق تتعلق بالتأهيل الأولي أو الاختيـار        أيِّ   موضوع الاشتراء في  الشيء  والموضوعية في وصف    

المقـاولين  وين ورِّدوالتوصيفات التي تحمل تلك الخصائص تشجع الم ـ    . الأولي وفي وثائق الالتماس   
ين والمقاولين من صياغة عروضـهم وتقـديمها        ورِّد المشاركة في إجراءات الاشتراء، وتمكِّن الم      على

ــو يفــي    ــى نح ــن الم ــ  باحتياجــاتعل ــة المــشترية، وتمكِّ ــع المخــاطر    ورِّد الجه ــن توقُّ ين والمقــاولين م
ــاتوالتكــاليف المرتبطــة بمــشاركتهم في إجــراءات الاشــتراء وبتنفيــذ العقــود أو الاتفاق ــ    ة الإطاري

وعـلاوة علـى   . المعتزم إبرامها وبالتـالي مـن عـرض أفـضل مـا لـديهم مـن أسـعار وشـروط أخـرى                     
 موضوع الاشتراء المعَدّة جيدا تتيح تقييم العطاءات ومقارنتـها علـى             الشيء  توصيفات ذلك، فإنَّ 

كمـا أنهـا تـسهم في تحقيـق         . أساس مـشترك، وهـو أحـد الاشـتراطات الأساسـية لطريقـة المناقـصة              
فية من جانـب     وتقليص احتمالات اتخاذ خطوات أو قرارات خاطئة أو عشوائية أو تعسّ           الشفافية

الـشيء  وعلاوة على ذلـك، فـإنَّ تطبيـق القاعـدة الـتي تقـضي بـأن يكـون وصـف                     . الجهة المشترية 
ين معيَّنين سيزيد من احتمـال أن تلبَّـى       مورِّد مبيَّنا على نحو لا يحابي مقاولين أو         موضوع الاشتراء 

ر ين أو المقـاولين ممـا ييـسّ       ورِّدجات الاشترائية للجهـة المـشترية مـن قِبـل عـدد أكـبر مـن الم ـ                الاحتيا
 الــسائدة الظــروف في ظــلّاســتخدام طريقــة الاشــتراء المتــسمة بــأكبر قــدر ممكــن مــن التنافــسية    

  ).في إلى الاشتراء من مصدر واحدويساعد خصوصا على الحدّ من اللجوء التعسّ(

كام، إلى جانب الاشتراط الإجرائي المتمثل في نـشر وصـف الـشيء           ومن شأن هذه الأح     -٣٣
أو مــا يعــادل ذلــك فيمــا يخــص  ) (د (٣٩موضــوع الاشــتراء في وثــائق الالتمــاس بموجــب المــادة  

، أن تكفــل الــشفافية والموضــوعية   **]تــشعُّبيةوصــلة [** )طرائــق الاشــتراء المفتوحــة الأخــرى   
يــة المــشاركة في عمليــة الاشــتراء مــن خــلال حظــر  وتكفــل الفقرتــان الأوليــان إمكان. والمــشاركة

ــع الم ــ        ــرة إلى كفالــة فهــم جمي ــسعى بــاقي أحكــام الفق ــة التمييزيــة؛ وت ين أو المقــاولين ورِّدالمعامل
  .للاشتراطات بالطريقة نفسها

تتـيح اسـتخدام طـريقتي      أيضا أن   ) ١(الاشتراطات الدنيا المشار إليها في الفقرة       يُقصد من   و  -٣٤
صوص عليهما في الفصل الخامس من القـانون النمـوذجي، أي إجـراءات المناقـصة علـى                 الاشتراء المن 
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وصـلة  ) [**أ( )٢( ٣٠و) أ( )١( ٣٠بموجب المـادتين    (مرحلتين وطلب الاقتراحات المقترن بحوار      
للــشيء " مفــصَّل"ويخــضع اســتخدام هــاتين الطــريقتين لــشرط اســتحالة إعــداد وصــف **]. تــشعُّبية

، في حالة المناقـصة علـى مـرحلتين في     )ب(النحو المطلوب في الفقرة الفرعية      موضوع الاشتراء على    
وللاطلاع علـى مناقـشة     . (بداية الإجراءات أو في حالة طلب الاقتراحات المقترن بحوار بصفة عامة          

وصــلة [**أكثــر تفــصيلا لهــذا الموضــوع، انظــر التعليــق علــى طــريقتي الاشــتراء المعنيــتين أدنــاه،          
  )٥(**].)**تشعُّبية

تحدِّد طائفة ممكنـة مـن      ) ٣(فالفقرة  . لا تفرض التزامات مطلقة   ) ٥(-)٣(بيد أنَّ الفقرات      -٣٥
ــرة        ــشيء موضــوع الاشــتراء، والفق ــشكل وصــف ال ــتي يمكــن أن ت ــزام  ) ٤(العناصــر ال ــب الت تتطل

ــة لاســتخدام       ــشترية المرون ــة الم ــوفِّر للجه ــدر ممكــن، وت ــصى ق ــة  الموضــوعية إلى أق الخــصائص التقني
التي تستدعيها الظروف، فيمكن أن يـستند الوصـف إلى مكونـات الـشيء              المتعلقة بالأداء   ووعية  والن

اســتنادا إلى (يهــا أو إلى الوظيفــة الــتي ينبغــي أن يؤدّ  ) المــدخلاتاســتنادا إلى (موضــوع الاشــتراء  
، يـرجَّح أن يـبرز خطـر اسـتخدام          المـدخلات وحيثمـا تكـون الأوصـاف مـستندة إلى          ). الُمخرجات

ولذلك، يُستطرد في الفقـرة  . في الاشتراء  من فرص المشاركة      تجارية أو علامات تجارية مما يحدّ      أسماء
بما معناه أنَّ هذا الاستخدام لا يجوز إلا في الحالات التي يتعذر فيها اسـتخدام وصـف دقيـق أو                    ) ٤(

ه  أن ـعلـى واضح، وفقط عنـدما يحـدِّد الالتمـاس الـسمات البـارزة للـشيء المطلـوب، ويـنصّ تحديـدا               
ومــن المفيــد أن تنــاقش لــوائح أو . "أو مــا يعــادل ذلــك " التجــاريالاســميجــوز عــرض ســلعة تحمــل 

إرشادات الاشتراء الصادرة عن هيئة الاشتراء العامة أو الهيئات الأخرى مـدى الـصلاحية التقديريـة                
لى النطــاق الممنوحــة للجهــة المــشترية لاســتخدام الأسمــاء التجاريــة في مثــل هــذه الظــروف، بــالنظر إ 

؛ )٥(و) ٤(وفي هــذا الـصدد، ينبغــي النظـر في التفاعــل بـين الفقــرتين    . الواسـع الممكـن لهــذا الحكـم   
، مـن  )يمكـن تجـسيده في مـصطلحات تجاريـة موحـدة     (فحيثما يوجد معيار صناعة مستخدم عموما       

شأن السماح باستخدام اسـم تجـاري أو علامـة تجاريـة عوضـا عـن وصـف تقـني مفـرط الطـول أن                          
ولكن في هذه الحالة، تكون مراقبة اسـتعداد الجهـة          . ين لاحتياجات الجهة المشترية   ورِّدن فهم الم  يحسِّ

المـشترية لقبــول الــسلع المعادلــة ضــمانة ضــرورية، وسـيلزم في هــذا الــصدد وضــع إرشــادات توضــح   
  .ين أن يثبتوا التعادل، ويلزم توخي الموضوعية في هذا الصددمورِّدكيف يمكن لل

                                                         
لعلّ الفريق العامل يود أن ينظر في كيفية عمل هذا الاشتراط في الممارسة العملية في سياق الاتفاقات  )5(  

 .الات مرجعية هناويمكن أيضا توفير إرشادات في الفصل السابع مع إدراج إح. الإطارية
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يمكـن  الخصائص التقنية والنوعية أو الخصائص المتعلقـة بـالأداء         إلى  ) ٤(رة في الفقرة    والإشا  -٣٦
-حماية البيئة أو غيرها من السياسات الاجتماعيـة       بسياسات  أن تشمل أيضاً الخصائص ذات الصلة       

  )٦(.الاقتصادية للدولة المشترعة

 أيٍّط أن يُـدرج في     وفي بعض الولايات القـضائية، ثبتـت فائـدة الممارسـات الـتي تـشتر                -٣٧
ــار الأولي و   ــل الأولي أو الاختيــ ــائق التأهيــ ــن وثــ ــي   في مــ ــصدر المرجعــ ــاس المــ ــائق الالتمــ وثــ

المرجـع المكـافئ في      **مثـل معجـم الاشـتراء الموحّـد الأوروبي        (للمصطلحات التقنية المستخدمة    
ــم المتحــدة   ــشعُّبيةوصــلة [**الأم ــرة    )**])ت ــوارد في الفق ــتراط ال ــا يؤكــد الاش ــ) ٥(، مم شأن ب

  .استخدام مصطلحات تجارية موحَّدة
    

    **]تشعُّبيةوصلة  [**معايير التقييم وإجراءاتهشأن قواعد ب  - ١١المادة 
المــادة هــو بيــان الاشــتراطات الــتي تــنظِّم صــياغة معــايير التقيــيم         هــذه  مــن الغــرض  -٣٨

بر عنـها في  وتقـضي القواعـد الرئيـسية المع ـ   . والإفصاح عنها وتطبيقها من جانب الجهة المـشترية     
قها الجهـة المـشترية يجـب أن         جميع معايير التقييم التي تطبّ     من هذه المادة بأنَّ   ) ٦(و) ١(الفقرتين  

، فيما عـدا الاسـتثناءات المتعلقـة        ))١(انظر الفقرة   (تكون ذات صلة بالشيء موضوع الاشتراء       
قـصد مـن هـذا الاشـتراط        وال. مـن المـادة   ) ٣(الاقتصادية الواردة في الفقرة     -بالمعايير الاجتماعية 

هو ضمان توخّي الموضوعية في العملية وتفـادي إسـاءة اسـتخدام الإجـراء مـن خـلال الاسـتناد             
ــاة أحــد الم ــ    ــا محاب ــصد به ــايير يُق ــة معيّ ورِّدإلى مع ــاولين أو مجموع ــن الم ــ ين أو المق ــة م ين أو ورِّدن

 لإتاحـة المرونـة   )٧()اييرفهـي لا تـشكل قائمـة شـاملة بالمع ـ      (بالتساهلسم الأحكام   تتّو. المقاولين
وكمـا جـرى وصـفه أعـلاه      . نللجهة المشترية كي تصمِّم معايير تناسب ظروف الاشـتراء المعـيّ          

 أي عـدم    - آليات الشفافية الـتي تـصاحب الاشـتراط الجـوهري            فيما يتعلق بمعايير التأهيل، فإنَّ    

                                                         
اقتُرح في الفريق العامل أن يتوسَّع نصّ الدليل المرافق في تناول الطريقة التي يمكن بها مراعاة العوامل  )6(  

موضوع الاشتراء وأحكام وشروط عقد الاشتراء أو  تحديد وصف الشيء الاقتصادية لدى-الاجتماعية
شأن نطاق التعليق الذي قد يتضمّن، على سبيل المثال، ويُرجى تزويد الأمانة بإرشادات ب. الاتفاق الإطاري

النظر في استخدام الاشتراطات المناسبة وذات الصلة بالإشارة إلى المعايير الوطنية لتفادي إساءة الاستخدام 
الاقتصادية على النحو الذي -الظرفي والمحتمل للمرونة في هذا الصدد؛ وإلى تفاعل الاشتراطات الاجتماعية

انظر .  واستخدام آليات الشفافية لضمان الموضوعية في العملية١١ و١٠ و٩تُطبَّق به في المواد يمكن أن 
 .١١ و٩كذلك الإرشادات المتعلقة بالمادتين 

 الحيود عن ١٩٩٤سيلزم أن يجسّد القسم من الدليل المعني بشرح التنقيحات التي أجريت على نصّ عام  )7(  
من القانون ) ٤ (٣٤انظر المادة (ملة بمعايير التقييم في القانون النموذجي النهج القائم على إدراج قائمة شا

 ).١٩٩٤النموذجي لعام 
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 الالتمــاس لــدى تقيــيم  وثــائقمختلفــة عــن تلــك المبيَّنـة في قيـيم  تجـواز تطبيــق معــايير وإجــراءات  
 مــصمَّمة بمــا يتــيح تقيــيم موضــوعية العمليــة -العــروض المقدَّمــة وتحديــد العــرض المقــدَّم الفــائز 

  )٨(.والطعن فيها عند الضرورة

تتعلـق بالـشيء    معـايير التقيـيم يجـب أن    ، والذي مفـاده أنَّ  )١(والمبدأ الوارد في الفقرة       -٣٩
ن الحــصول علــى أفــضل عائــد مــن المــال وتحجــيم  هــو حجــر الزاويــة لــضما، الاشــتراءموضــوع
 المعـايير المزمـع تطبيقهـا     علـى التمييـز بـين     كما مـن شـأن هـذا المبـدأ أن يـساعد أيـضا               . فالتعسّ

) ٣( تطبيقها سـوى وفقـا للفقـرة         يجوزالمعايير الاستثنائية التي لا     ومن المادة   ) ٢(بمقتضى الفقرة   
  .أدناه… ن في الفقرة من المادة كما هو مبيّ

ــ  -٤٠ ــرة رد فيوت ــى أســاس أنَّ    ) ٢( الفق ــيم عل ــايير التقي ــضاحية بمع ــة إي ــيم  قائم ــايير التقي  مع
 قائمـة جامعـة بمعـايير    سـرد  مـن غـير الممكـن    المدرجة لـن تُطبَّـق بالكامـل في الأحـوال كافـة وأنَّ        

ــشمولية المتوخّـ ــ      ــدى الـ ــن مـ ــر عـ ــضّ النظـ ــتراء بغـ ــواع الاشـ ــل أنـ ــيم لكـ ــياغتهاالتقيـ   . اة في صـ
ــشترية أن تطب ـّـويمكــن للج ــة الم ــضة     ه ــات العري ــدرج ضــمن الفئ ــيم حــتى وإن لم تن ــايير تقي ق مع
مـن  ) ١( في الفقـرة  المـذكور  معـايير التقيـيم مـستوفية للـشرط     ما دامـت  ) ٢( في الفقرة    المسرودة

 تـضع ولعلّ الدولـة المـشترعة تـودّ أن         .  الاشتراء تتعلق بالشيء موضوع   أي أنها يجب أن      -المادة  
ــن القو  ــد م ــيم      /اعــد والمزي ــايير تقي ــصميم مع ــى ت ــشترية عل ــساعدة الجهــات الم   أو الإرشــادات لم

  . ووجيهةمناسبة

مباشـرة جـدا،    مـا بـين معـايير        معـايير التقيـيم      تتفـاوت وحسب ظروف الاشتراء المعني، قد        -٤١
مـن  مثل الكميات أو فترة الـضمان أو ز   " المعايير شبه السعرية   (" به مثل السعر والمعايير الوثيقة الصلة    

 الاجتماعيــة مثــل خــصائص -بمــا في ذلــك الاعتبــارات الاقتــصادية (دة جــدا  معقَّــومعــايير) التــسليم
  التـيقّن مـن العـرض المقـدَّم    وعلى الـرغم مـن أنَّ  ).  موضوع الاشتراء ذات الصلة بحماية البيئة   الشيء

ية وقابليـة   ر القـدر الأكـبر مـن الموضـوع         الفائز على أسـاس الـسعر وحـده يـوفّ          ) للمتطلبات المستوفي(
ى للجهة المشترية أن تنتقـي العـرض المقـدَّم الفـائز علـى أسـاس               ؤ، ففي بعض الإجراءات لا يتسنّ     التنبّ

 القـانون    علـى ذلـك، فـإنَّ      وبنـاءً . عامل السعر حـصرا، أو قـد لا يكـون ذلـك هـو الـسبيل المناسـب                 
رض الـذي يجـري انتقـاؤه    ، أي الع ـ"العرض الأكثـر فائـدة  "النموذجي يمكِّن الجهة المشترية من انتقاء      

أمثلـة إيـضاحية علـى     ) ج(و) ب) (٢(م الفقـرة    دِّوتق ـ. إلى جانـب الـسعر    أخـرى   على أساس معايير    

                                                         
 .لعلّ الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي التوسُّع في هذه الفقرة، ولا سيّما من خلال تقديم أمثلة )8(  
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 بالـشيء موضـوع   معايير أخـرى مـسموح بهـا لا تتعلـق           ) ٣(وترد في الفقرة    . (تلك المعايير الإضافية  
  )٩().أدناه…  في الفقرة على النحو الذي يناقَش بمزيد من التفصيلالاشتراء 

ــايير المبيّ  -٤٢ ــرة  والمع ــة في الفق ــاول ورِّدخــبرة الم ــ) (ج) (٢(ن ــه أو المق ــة  ومعوليت ــه المهني  وكفاءت
 وكفــاءة العــاملين الــذين ســيقومون بتــوفير الــشيء موضــوع   وموثوقيــةوالإداريــة، وكــذلك خــبرة  

ة جـرت علـى   العاد أنَّهو والسبب في ذلك .  في إجراءات طلب الاقتراحات  لا تنطبق إلاّ  ) الاشتراء
ــوع الفكــري  "إجــراءات طلــب الاقتراحــات مــن أجــل اشــتراء    اســتخدام  ــل " (خــدمات مــن الن مث

مين للخدمـة   حيث تكتسي خـبرة الأشـخاص المقـدِّ       ) الخدمات المعمارية والقانونية والطبية والهندسية    
ير إنمـا هـي     ومـن المهـم ملاحظـة أنَّ تلـك المعـاي          .  وكفاءتهم المهنية والإدارية أهمية أساسـية      ومعوليتهم

 بينمـا يجـوز وصـف الأنـواع نفـسها مـن الخـصائص باعتبارهـا         - معايير تأهيـل  تمعايير تقييم وليس 
أمـا معـايير التقيـيم فهـي     . الـدنيا عـايير  المل  معايير التأهيل تمثّ سواء، فإنَّمعايير تأهيل وتقييم على حدّ  

  .ى إرساء العقدتصف المزايا التي ستقيِّمها الجهة المشترية على أساس تنافسي لد

أن تكــون المعــايير غــير الــسعرية، بالقــدر الممكــن  بوجــوب ) ٤(والاشــتراط في الفقــرة   -٤٣
 يهـدف إلى إتاحـة إمكانيـة    نقديـة عملياً، موضوعية وقابلة للتحديد الكمّي ومعبَّـراً عنـها بقيمـة         

 وذلـك مـن شـأنه أن يقلـص        . تقييم العطـاءات تقييمـا موضـوعيا ومقارنتـها علـى أسـاس واحـد              
 التعـبير عـن جميـع       إقرارا بـأنَّ  " بالقدر الممكن عملياً  "التعبير  قد أُدرج   و. فيةز القرارات التعسّ  حيّ

معايير التقييم غير السعرية بقيمة نقدية في بعـض إجـراءات الاشـتراء، كمـا في إجـراءات طلـب              
. اســبا، لــن يكــون عمليــا أو من) مــن القــانون النمــوذجي٤٩المــادة (الاقتراحــات المقتــرن بحــوار 

أو الإرشــادات الــصادرة عــن هيئــة  /ون في لــوائح الاشــتراء ولعــلّ الدولــة المــشترعة تــودّ أن تبــيّ 
كيفيـة تحديـد العوامـل كميّـا بقيمـة نقديـة مـتى              الاشتراء العامة أو الهيئات الأخرى ذات الـصلة         

  .كان ذلك عمليا

ومـن خـلال    ). ٣(رة   الـواردة في الفق ـ    التقييم المعايير  مجموعة خاصة من معايير      شملوت  -٤٤
انظـر التعريـف المعـني في    (الاقتـصادية   -تلك المعايير تنتهج الدولة المشترعة سياسـاتها الاجتماعيـة        

مـن التعليقـات العامـة      ** ى تلك المادة والباب     من القانون النموذجي والتعليق عل    ) ط (٢المادة  
 لـوائح الاشـتراء أو     عنـدما تـنصّ   : مـوقفين ) ٣(الفقرة  وتشمل   **]).تشعُّبيةوصلات  [**أعلاه  

غيرها من الأحكام القانونية في الدولة المشترعة على الصلاحية التقديرية للنظر في المعـايير ذات               
وهـذه المعـايير ذات تطبيـق       . الجهة المشترية ذلـك   بأن تفعل    تلك المصادر    تقضيالصلة، وعندما   

                                                         
ي تنقيح الجزء الأخير من هذه الفقرة لإفساح المجال أمام يُطلب إلى الفريق العامل أن ينظر فيما إذا كان ينبغ )9(  

عوضا " أدنى عرض مقيَّم"فصيغته الراهنة توحي بأنَّه يشير إلى . مناقشة أكثر توازنا لعاملي النوعية والسعر
 ".العرض الأكثر فائدة"عن 
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تتعلق عـادةً    من حيث إنها لن      )٢( أن يُسمح بها كمعايير تقييم بمقتضى الفقرة         يُرجَّحعام، ولا   
ص الجهـة المـشترية بهـا مـن         وقد تشمل الأمثلة الطريقة التي قد تـتخلّ       .  الاشتراء بالشيء موضوع 

 وأ إنتـاج الـسلع      المترتّبـة علـى   منتجات ثانوية لعملية تصنيع، أو قد تعـوِّض الانبعاثـات الكربونيـة             
المجتمــع أو الاســتعانة بهــا كجهــات ومــدى إمكانيــة توظيــف فئــات محــدَّدة مــن الخــدمات المعنيــة، 

 وعلى النقيض، فإنَّ المتطلبات البيئيـة الخاصـة بإنتـاج الـشيء             .وهكذا دواليك متعاقدة من الباطن    
موضوع الاشـتراء تتـصل بـذلك الـشيء ويمكـن بالتـالي إدراجهـا كمعـايير تقيـيم بموجـب الفقـرة                       

وينبغــي للإرشــادات . أخــرى، ولا يلـزم لــذلك تــرخيص بموجــب لــوائح الاشـتراء أو قــوانين   )٢(
الــتي تــصدرها هيئــة الاشــتراء العامــة أو الهيئــات الأخــرى المعنيــة أن توجــه الجهــات المــشترية إلى    

الاقتـصادية واجبـة    - قوانين وقواعد أخرى ذات صلة، لكي تكون على علـم بالمعـايير الاجتماعيـة             
  .الاقتصادية- تماعيةالتطبيق وبمدى صلاحيتها التقديرية فيما يتعلق بسائر المعايير الاج

 علـى نحـو منفـصل عـن المعـايير      الاقتـصادية - الاجتماعية المعاييرتُدرج على ذلك،   ءًوبنا  -٤٥
ــة في الفقــرة  المبيّ ــر   ). ٢(ن ــة  ل خــضوعاوســوف تكــون أقــل موضــوعية وأكث لــصلاحية التقديري

ر إليـه  وإن كـان بعـضها، مثـل هـامش التفـضيل المـشا      ) (٢(مقارنة بتلك المشار إليها في الفقـرة       
الفقـرة  يمكن تحديده كميّا والتعبير عنه بقيمة نقدية كما يُشترط في إطـار    ،  )ب) (٣(في الفقرة   

ن ولهذه الأسباب، يجب أن تُعامل تلـك المعـايير باعتبارهـا اسـتثنائية، كمـا يتبـيّ                ).  من المادة  )٤(
ل يجـب التخويـل بهـا أو طلبـها مـن أج ـ     حيـث   -من شرط إخضاع تطبيقهـا لاشـتراط منفـصل      

  .م القانونية في الدولة المشترعةالتطبيق بموجب لوائح الاشتراء التنظيمية أو غيرها من الأحكا

 لـوائح الاشـتراء علـى       وعلاوة على ذلـك، في حالـة هـوامش التفـضيل، يجـب أن تـنصّ                 -٤٦
طريقة الحـساب المـذكورة أن ترتئـي تطبيـق هـامش تفـضيلي للـسعر أو         ليمكن  و. طريقة لحسابها 

؛ وسـتود الدولـة     لعـرض المقـدَّم عنـدما يكـون منطبقـا         عية حـصرا أو للترتيـب العـام ل        لعوامل النو 
المشترعة أن تبت في كيفية تحقيق التوازن بين الاعتبارات المتعلقة بالنوعيـة وانتـهاج الـسياسات                

 لــوائح الاشــتراء القواعــد المتعلقــة بحــساب وتطبيــق  وينبغــي أن تــضع. الاقتــصادية-الاجتماعيــة
 لوصــفو" محلــي" أو مقــاول مــورِّديمكــن أن تــضع كــذلك معــايير لتحديــد  و هــامش التفــضيل
 أدنى مـن المحتـوى      كونهـا تحتـوي علـى حـدّ       : علـى سـبيل المثـال     " (منتجـة محليـا   "السلع باعتبارها   

وأن تثبِّـت مقـدار هـامش التفـضيل الـذي قـد يختلـف بـاختلاف                 ) المحلي أو القيمة المضافة المحلية    
 آليـات تطبيـق هـامش        أما فيما يخـصّ    )١٠().لع وإنشاءات وخدمات  س( الاشتراء   الأشياء موضع 

                                                         
ن مفاهيم وص أخرى تتضمّ أن ينظر فيما إذا كان إدراج إحالات مرجعية إلى نصلعلّ الفريق العامل يودّ )10( 

 لمنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالمقاصّة، يمكن أن يساعد الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكوميمماثلة، مثل 
 .في فهم نطاق هذه المسائل
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 ذلك يمكن عمله، على سبيل المثـال، بـأن تُخـصم مـن الأسـعار الـواردة في جميـع                 التفضيل، فإنَّ 
 الإنـشاءات  الـسلع أو     توريـد  العروض المقدَّمة رسوم وضرائب الاسـتيراد المفروضـة فيمـا يخـصّ           

ا تلــك الــتي ستــستفيد مــن هــامش التفــضيل، مقــدار  ضاف إلى أســعار العــروض الناتجــة، عــديــو
  )١١(.أقلهامش التفضيل أو رسم الاستيراد الفعلي، أيهما 

والهــوامش التفــضيلية المــشار ) أ) (٣(واســتخدام المعــايير مــن النــوع المرتــأى في الفقــرة   -٤٧
لتبعاتهـا  يا نظـرا  اسـتثنائ أمرا  أن يُعَدّ ينبغيلدى تقييم العروض المقدَّمة ) ب) (٣(إليها في الفقرة  

انظـر   ( الثقـة في عمليـة الاشـتراء       هاضي ـقوت الاشـتراء و    أنشطة التنافس والاقتصاد في  المحتملة على   
ويوصـى  . **])تـشعُّبية وصلة  [**من التعليقات العامة أعلاه     ** أيضا المناقشة الواردة في الباب      

أو الظـروف  ) أ) (٣(رة ي الحذر لـدى تقـديم قائمـة واسـعة بالمعـايير غـير الـسعرية في الفق ـ              بتوخّ
بـالنظر إلى الخطـر الـذي قـد     ) ب) (٣(التي قد يُطبَّق فيها هامش التفضيل المشار إليه في الفقـرة     

ولـدى تحديـد تلـك المعـايير،        . له تلك المعايير الأخرى على أهداف ممارسة الاشتراء الجيدة        تشكّ
فعلى سبيل المثـال، وكمـا   . ئيةينبغي تفادي الإشارات إلى الفئات العريضة، مثل الاعتبارات البي        

مــن المــادة، هنــاك بعــض الاعتبــارات البيئيــة، مثــل مــستوى  ) ب) (٢(ارتئــي بالفعــل في الفقــرة 
 موضـوع  التي تـرتبط بالـشيء  ،  )السيارات مثلا ( الاشتراء   للشيء موضوع الانبعاثات الكربونية   

) ب) (٢(في إطـار الفقـرة   الاشتراء وبالتالي يمكن للجهة المشترية أن تنظر في تلـك الاعتبـارات         
تكـون مراعاتُهـا مأذونـا بهـا أو مـشترطةً علـى وجـه                تلك الاعتبـارات قـد لا        على الرغم من أنَّ   

أما عنـدما   .  بموجب لوائح الاشتراء أو غيرها من الأحكام القانونية في الدولة المشترعة           التحديد
مكـن مـع ذلـك مراعاتهـا        ، فمـن الم   بالشيء موضوع الاشـتراء   مرتبطة  تلك الاعتبارات   لا تكون   

 لـوائح الاشـتراء أو غيرهـا مـن        ولا يجب أن تـنصّ    . من المادة ) ٣(ولكن في إطار شروط الفقرة      
ــة الاشــتراء العامــة أو الهيئــات المماثلــة    القواعــد أو الإرشــادات  علــى المعــايير الــصادرة عــن هيئ

ق بها المعـايير الـواردة في       ه الكيفية التي ينبغي أن تطبَّ     م أو توجّ   أيضا أن تنظّ   لهافحسب بل ينبغي    
  .اففي فرادى عمليات الاشتراء لضمان تطبيقها على نحو موضوعي وشفّ) ٣(الفقرة 

معـايير وفقــا   أيِّ  اســتخدام مـن معـايير التقيــيم الأخـرى، فـإنَّ    وكمـا هـي الحــال في أيٍّ    -٤٨
يُفــصح  أن يجــبوطريقــة تطبيقهـا  ) ب) (٣(أو هــامش التفــضيل وفقـا للفقــرة  ) أ) (٣(للفقـرة  

                                                         
كيفية تطبيق هامش التفضيل بشكل عام على أرض الواقع، ‘ ١‘: يلزم إضافة مزيد من المناقشات بشأن )11( 

؛ والصلة بين الأحكام المتعلقة بهوامش التفضيل الواردة في الفقرة يوب النهج البديلة الممكنةومزايا وع
، وخصوصا )أ(الاقتصادية في الفقرة الفرعية -والأحكام المتعلقة بالسياسات الاجتماعية) ب(الفرعية 

تزويد الأمانة بإرشادات ويُرجى ). A/CN.9/713 من الوثيقة ١٣١الفقرة الفرعية (تأثيرها التراكمي المحتمل 
 .في هذا الصدد
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وبالإضـافة إلى ذلـك،   . مـن المـادة  ) ٦(و) ٥(عنهما مسبقا في وثائق الالتماس بموجب الفقرتين      
 أو هـوامش تفـضيلية في سـجل إجـراءات          ةاقتـصادي -ة اجتماعي ـ معـايير  أيِّ   استخدام إدراج   يلزم

 وهـذه الأحكـام   )). ر(و‘ ١ ‘)ل( ٢٥انظـر المـادة     (قت بها   الاشتراء إلى جانب الطريقة التي طُبّ     
المتعلقة بالشفافية أساسية لإتاحة تقيـيم الاسـتخدام المناسـب للمرونـة الممنوحـة في تلـك المـواد؛              

الاقتصادية قـد يمكـن   - التكلفة الشاملة لمراعاة الاعتبارات الاجتماعية ل ميزة أخرى في أنَّ    وتتمثّ
ام هـامش   من الجزء الأول من الدليل بشأن أسباب اسـتخد        … انظر الفقرة   . (مقارنتها بمزاياها 

ــى         ــه عل ــاظ في الوقــت ذات ــع الحف ــة م ــصادية الوطني ــق الأهــداف الاقت ــة لتحقي التفــضيل كطريق
فرضــها تمــن الجــزء الأول مــن الــدليل بــشأن القيــود الــتي … وانظــر أيــضا الفقــرات . التنــافس

 تطبيـق  بعض المعاهدات الدولية والإقليمية على الدول الأطراف في تلك المعاهدات فيمـا يخـصّ            
  .) خصوصا بهدف منح معاملة تفضيلية،الاقتصادية في إجراءات الاشتراء- الاجتماعيةالمعايير

ن تحديــدها، معلومــات بــشأن معــايير وإجــراءات التقيــيم الــتي يتعــيّ ) ٥(تــورد الفقــرة و  -٤٩
أســاس ‘ ١‘: ف مــن مــن المعلومــات يتــألّ  الأدنىوهــذا الحــدّ.  أدنى، في وثــائق الالتمــاسكحــدّ

) حيثمـا يكـون الإرسـاء علـى العـرض الأدنى سـعراً            (العرض الأدنى سعراً    (اختيار العرض الفائز    
ــدة    ــر فائ ــيَّم  (أو العــرض الأكث ــا يُق ــار حيثم ــار العــرض     معي ــايير أخــرى في اختي ــع مع ــسعر م ال

طريقــة تطبيــق كــل معيــار، بمــا في ذلــك مــنح وزن  ‘ ٣‘معــايير التقيــيم ذاتهــا؛ و‘ ٢‘؛ و))الفــائز
كمـا في إجـراءات طلـب الاقتراحـات     ( ذلـك ممكنـا أو واردا   نسبي لكل معيار أو، متى لم يكـن       

ر تحديـد الـوزن النـسبي لمعـايير التقيـيم في       حيـث كـثيرا مـا يتعـذّ    ٤٩المقترن بحوار بمقتضى المادة     
والقــصد مــن هــذا . ، ترتيــب معــايير التقيــيم بحــسب الترتيــب التنــازلي لأهميتــها )بدايــة الاشــتراء

ين أو المقـاولين أن يــروا كيــف  ورِّديكــون بمقـدور الم ــيــث بح ةتام ـالالحكـم هــو ضـمان الــشفافية   
ن عــادة بعــض المعــايير القابلــة للتحديــد  وســلة المعــايير غــير الــسعرية تتــضمّ . ســتُقيَّم عروضــهم

مثــل الأهميــة (وبعــض المعـايير الذاتيــة  ) مــن قبيـل تكــاليف الــصيانة (الموضــوعية المعــايير الكمـي و 
، مُدمجــة في )لــسرعة التــسليم أو لخطــوط الإنتــاج الخــضراء النــسبية الــتي توليهــا الجهــة المــشترية  

ن ، ففـي إجـراءات الاشـتراء غـير المنطويـة علـى مفاوضـات، يتعـيّ                ومـن ثمّ  . ترتيب نوعي إجمالي  
على الجهة المشترية أن تفصح عن كل من كيفية تقدير وزن العوامل المندرجـة في سـلة المعـايير                   

أهميــة تحديــد قــد أُعيــد الإعــراب عــن و. الــسعرغــير الــسعرية وكــذلك وزن تلــك الــسلة مقابــل 
المستوى المناسب من تفاصيل معايير التقيـيم في الأحكـام المقابلـة في المـواد الـتي تـنظم محتويـات                     

  ).٤٩ و٤٧ و٣٩انظر المواد (وثائق الالتماس في سياق كل طريقة من طرائق الاشتراء 

  


